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568828 ‐ تعثر ف سداد الدين فهل يتفق مع الدائن أن يسدده له بالدولار تعويضا له؟

السؤال

ثمنها بالجنيه المصري، ودفعت عدة أقساط طبقا للاتفاق بالجنيه، ثم تعثرت، وبق اشتريت شقة بالقسط، واتفقت عل

قسطان، ففرت أن أطلب من البائع التأجيل لفترة، ولتشجيعه عل الموافقة ولحفظ حقه أريد أن أعرض عليه أن نحسب قيمة

القسطين الباقيين بالدولار الآن، ولين ٤٠٠٠ دولار، وحين أستطيع السداد أدفع ٤٠٠٠ دولار، أو ما يوازيهم بالجنيه ساعة

الدفع، فلو كان قيمة الدولارات الآن ٢٠٠٠٠٠ الآن، وقيمتهم حين الدفع ٢٥٠٠٠٠ مثلا، فهل أكون بذلك وقعت ف الربا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا كان عل الإنسان دين أو أقساط بالجنيه، فلا يجوز الاتفاق عل أنها ستسدد بعملة أخرى؛ لأن ذلك صرف مؤجل، وهو ربا،

مهما كان سعر صرف العملة.

فلا يجوز أن تقول: إن الأقساط اليوم تساوي كذا من الدولارات، وستردها دولارات أو جنيهات تعادل هذه الدولارات، فل ذلك

ربا؛ لما فيه تأجيل الصرف.

والأصل ف ذلك: حديث عبادةَ بن الصامتِ رض عنه قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (الذَّهب بِالذَّهبِ، والْفضةُ

ذِهه ذَا اخْتَلَفَتدٍ، فَادًا بِيي ،اءوبِس اءوس ،ثْلبِم ًْثم ،لْحبِالْم لْحالْمرِ، وبِالتَّم رالتَّميرِ، وبِالشَّع يرالشَّعو ،ِربِالْب رالْبو ،ةضبِالْف

اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ) رواه مسلم (1587).

والعملات والنقود لها ما للذهب والفضة من الأحام، فيجب التقابض عند مبادلة بعضها ببعض.

ومبادلة العملات يسم الصرف، ولا يجوز التأجيل ف الصرف، بأن يون ف ذمتك جنيهات، وتقول: سأعطيك دولارات، ولو

بعد دقائق، فهذا صرف عل ما ف الذمة مع تأخر القبض، فهو ربا.

لن يجوز ف المجلس أن تحضر دولارات عما ف ذمتك، من غير اتفاق سابق، فتدفعها لصاحبك برضاه، بشرط أن يون

الصرف بسعر وقت السداد؛ لما روى أحمد (6239)، وأبو داود (3354)، والنسائ (4582)، والترمذي (1242)، وابن ماجه

،يرآخُذُ الدَّنَانو ماهبِالدَّر بِيعاو ،ماهآخُذُ الدَّريرِ [أي مؤجلا] وبِالدَّنَان بِلا بِيعا نْتك :ه عنه قَالال رض رمع ناب ن(2262) ع
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فسألت رسول اله صل اله عليه وسلم عن ذلك فقال ( باس انْ تَاخُذَها بِسعرِ يومها ما لَم تَفْتَرِقَا وبينَما شَء). والحديث

صححه بعض العلماء كالنووي، وأحمد شاكر، وصححه آخرون من قول ابن عمر، لا من قول النب صل اله عليه وسلم منهم

الحافظ ابن حجر والألبان. وانظر: "إرواء الغليل" (5/ 173).

قال ابن قدامة رحمه اله: "ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويون صرفا بعين وذمة، ف قول أكثر أهل العلم" انته من

.(37 /4) "المغن"

واحتج بحديث ابن عمر.

والحاصل:

أن ما تريد القيام به محرم؛ لما فيه من الصرف المؤجل، حت لو فرض ثبات الجنيه أمام الدولار، وأن البائع سيعود ويأخذ

نفس القدر من الجنيهات مستقبلا.

وعليك السع لسداد ما عليك ف وقته، وإن سمح البائع بالتأجيل فقد أحسن.

واله أعلم.


